كان كلامنا  المتقدم في أيهما أولى بالتصرف عندما يكون لدينا ضمير يرجع إلى بعض العموم بالقرينة، فهل الأولى بالتصرف أن يكون العام منذ البداية مستعملاً في الخاص مجازاً؟ أو أن الأولى بالتصرف أن يكون الضمير عائداً إلى بعض العام، والعام مستعمل حقيقة في العموم؟ أو يكون الضمير عائداً على كل العام ويراد به البعض من العام مجازاً؟ 
قلنا: إن الآخوند (يرحمه الله) سلك طريقاً، وهو أن أصالة الضمير لاتعارض التمسك بأصالة العموم، بمعنى أن أصالة العموم عندما نشك أن العام هل يراد به العموم في المقام أو استعمل ويراد به الخصوص مجازاً؟ نتمسك بأصالة العموم ونقول بأن الضمير يعود إلى بعض العام بالاستخدام، أو يعود إلى كل العام ويراد به بعضاً من العام مجازاً.
ثم إن الماتن قال: إن النتيجة التي توصل إليها الآخوند سديدة، بيد أن الطريق الذي سلكه ليس بسديد، لأن كلام الآخوند إنما يتم إذا كان لدينا كلامان مستقلان، أحدهما فيه عموم، والآخر الكلام الثاني المستقل فيه ضمير يرجع على بعض العام الأول، عندئذ نتمسك بأصالة العموم في الكلام الأول، ونقول: إن الضمير الموجود في الكلام الثاني يعود إلى بعض العام الموجود في الكلام الأول، بيد أن المقام لدينا ليس من هذا القبيل، وذلك أن قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهم في ذلك) من قبيل الكلام الواحد، فلابد أن نلحظ الكلام الواحد في رؤيتنا لأي الشقين من الكلام هو الأرجح في التصرف فيه، يعني هل الأرجح أن نقول بأن العام استخدم مجازاً في الخاص أو أن الأرجح أن يكون المجاز في الضمير، ثم قال الماتن: ويمكن أن نشرح ما تقدم بعبارة ثانية، يقول: ليس عندنا هنا في المقام تعارض بين أصالة الظهور في عموم العام وتعارض في أصالة الضمير في كلام ثاني حتى يأتي كلام الآخوند بأن الأولى هو تقديم أصالة العموم، لماذا ليس عندنا؟ يقول: لأن هذا الكلام الذي جاء بعضه مع بعضه الآخر لابد أن نلحظه مجتمعاً، وإذا الشيء لاحظناه مجتمعاً فلابد أن يأخذ حكماً واحداً، بمعنى أن أصالة العموم جميع وجملة ما يقال فيها يمكن أن يقال في أصالة الضمير، لأن الكلام على واحد متساوي الأقدام، الضمير في (بعولتهن) نفس المطلقات نفسه في الظهور، فلابد أن نقول، وإذا قلنا المطلقات نحتاج أن نتصرف فيه، لابد أن نقول (بعولتهن) أيضاً يحتاج أن نتصرف فيه، لأنه يتساوى معاه، نفس درجة الظهور، وإذا كان تساوي بين الأمرين، فلابد أن نقول: أيهما أولى بأن نتصرف فيه؟ ولا نقدر أن نقول إن التصرف في الضمير متعين، لأنه لا يوجد عندنا شيء اسمه أصالة الضمير! كلا، عندنا شيء اسمه أصالة الضمير وهو قلنا أصالة عدم الاستخدام، الضمير الأصل أنه لا يرجع إلا إلى نفس المعنى الذي يكون في مرجعه وهو العموم، لا يمكن أن نقول إن الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، المفروض أنه يكون عاماً، فيتساويان.

يقول الماتن: بل يمكن أن يقال إن التصرف في عموم العام أولى من التصرف في الضمير، عكس ما قاله الآخوند، لماذا؟ لأن التصرف في عموم العام بكونه مجازاً، يعني قال (المطلقات) والمتكلم لا يريد كل مطلقة مطلقة، بل يريد الرجعيات، خصوص الرجعيات فقط، ولا يشمل البائنات، هذا ليس بعزيز في الكلام، ما أكثر الكلام الذي يؤتى به وهو عام في بادئ الأمر، وتراه عاماً، ولكن عندما تحدق نظرك فيه تراه خاصاً، أما الضمير فلا يمكن أن تقول إنه هنا الضمير يراد به الخاص، لأنه عندنا شيء اسمه تطابق بين الضمير وبين مرجعه، فإما أن نقول إن التصرف في عموم العام بحمله على الخاص أولى، عكس ما يقوله الآخوند، أو نقول بأنهما متساويان.

ثم أضاف الماتن شيئاً أيضاً، ما هو الشيء الذي أضافه؟ قال: أقول لك يا آخوند! كلامك أيضاً يتم فيما لو قلنا إن التخصيص بهذه المثابة، التخصيص ما هو؟ لما نقول هكذا: أكرم العلماء، ثم نبقى سنة ونقول: إلا الفساق، فماذا نقول عن (إلا الفساق)؟ قرينة منفصلة، ويكون المخصص الآتي سواءً متصل أو منفصل، ولكني جئت بالقرينة المنفصلة حتى تكون أوضح في الذهن، يكون جاعلاً قائداً للعام من عمومه إلى جعل العام خاصاً، ونحن لا نقول هكذا، ماذا نقول؟ نقول العام بعد مجيء المخصص باقٍ على عمومه، بيد أننا نرفع اليد عن عموم العام في الخاص، نقول ليس بحجة فقط، وإلا باقي العام على عمومه، ألم نقل ذلك؟ فإذا كنا نقول ذلك، فإذاً يتساوى الكلام في القول بأن المطلقات استعملت مجازاً في خصوص الرجعيات وأيضاً في القول بأن الضمير يعود مجازاً على بعض المطلقات، وليس على كل مطلقة مطلقة، كلاهما على حد واحد، ولماذا نقول أرجح يا آخوند؟ ليس بأرجح، بل إما متساويان أو عكس ما تقول هو الأرجح، هذه الفكرة في الرد عليه.
فيقول كيف نصل إلى النتيجة التي وصل إليها الآخوند؟ بأي طريق؟ بالطريق الذي نحن نبينه وليس الطريق الذي يبينه الآخوند، عجيب، ما هو الطريق الذي تفصح عنه أيها الماتن؟ يقول: انظر، تأمل، عندما يكون لدينا عام، ثم ضمير يرجع إلى ذلك العام، الضمير، وتصير عندنا قرينة خارجية على أن الضمير هذا يراد به بعض من ذلك العام، كما هنا في المقام، نحن من أين عرفنا أن بعولتهن أحق بردهن في خصوص الرجعيات، من أين عرفنا؟ هل عرفنا من الآية؟ بل من دليل خارجي، فهذا الدليل الخارجي بمثابة القرينة المنفصلة، الدالة هذه القرينة المنفصلة على تخصيص العموم، ومعنى تخصيص العموم أن العام باقٍ على ظهوره في العموم، بيد أنه ليس بحجة في خصوص الرجعيات، الرجعيات بعولتهن أحق بردهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما عدا الرجعيات، لا يترصن، بل سيرجع إليهن أزواجهن، صار الكلام واضحاً، فيقول: أنا أتيك بطريق معبد وواضح، يعني فيه بروجكترات كبيرة تضيء الطريق لك، تراه بيناً، وليس أجيء لك من طريق الآخوند وأقول أصالة العموم مقدمة على أصالة الضمير، هذا كلام واحد، لو كان عندنا كلامان، لكان كلام الآخوند بين، ولكن أنا أقول: طريقي الذي أسلكه، أقول: إن ما دل من دليل خارجي على أن المراد ببعولتهن خصوص الرجعيات بمثابة القرينة المنفصلة، وإذا كان بمثابة القرينة المنفصلة، صار العموم في المطلقات تاماً منعقداً، ليس فيه إشكال أبداً، لا نتصرف فيه، ويكون أين التصرف؟ في الضمير باعتبار أن القرينة جاءت ومباشرة وقعت على الضمير، بعولتهن، يعني أزواجكن أنتم أيها المطلقون، أزواجكن الرجعيات، الذين يجوز أن ترجعون إليهم، أما المطلقة البائن فلا تقدر أن ترجع إليها، فصار أين التصرف بسبب هذه القرينة المنفصلة؟ صار التصرف في الضمير، ومعنى ذلك أن العام لانتصرف فيه وإنما يبقى على عمومه، فإذا شككنا أن إمرأة، هذه يجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء أو لا يجب؟ نقول تربصي تربصي لأن الحكم (والمطلقات) يشملها، واضح هذه، فقد أتينا به بالأمس بشكل خشن، واليوم أتينا به بشكل ألين.
في شيء تأتي به خشن وفي شيء تأتي به لين.

الآن أيضاً هناك طريق ثاني سلكه أستاذ الآخوند الشيخ الأعظم، أين ذكره هذا؟ ذكره تلميذه في التقريرات، تقريرات درس الشيخ، ماذا قال الشيخ الأعظم؟ طريق ثاني غير طريق الآخوند، قال: يتعين عدم التصرف في عموم العام، ويتعين التصرف في الضمير بالاستخدام أو بعوده على الكل وإرادة البعض مجازاً، يتعين، ولا يسوغ، لا يجوز، نمنع من التصرف في عموم العام، لماذا أيها الشيخ الأعظم؟ يقول: نعم، نحن ماذا عندنا؟ عندنا المطلقات، ماذا فيهم هؤلاء المطلقات؟ هاه، الألف واللام هذه من صيغ العموم الدالة، المطلقات، يعني عموم المطلقات، والضمير؟ يقول: الضمير، ما عندنا شيء اسمه، ومن الأشياء التي تدل على العموم الضمير، طيب الضمير حتماً يدل على العموم، لأن الضمير مع مرجعه لابد....يقول: هاه، هذه دلالة كنائية، بالكناية، مثل زيد كثير الرماد، يعني كريم، فهذه ليست بدلالة صريحة وصحيحة والأصل دالة على العموم، ولذلك إذا وجدت ثلاث مطلقات، فقلت: والمطلقات بعولتهن يضربونهن بالحديد، هل هذه المطلقات الثلاث، بعولتهن يرجع إلى أزواجهن، هؤلاء الثلاث اللواتي أتحدث عن قضية خاصة بينهم، صار خناق بينهم، وكل بعل ضرب زوجته بحديدة، فد شنهو هذا، تقول لي الضمير هنا يدل على...يدل على..

ما يدل عليه السابق من ناحية كنائية، 

يعني ما هي النتيجة؟ 

النتيجة أنه دائماً وأبداً لا تتصرف في الشيء الصريح الواضح البين، تجعله على حاله، لأنه قوي، وترى الشيء الضعيف الذي في دلالته لا يوجد وضوح، مثل الضمير، فتقول: هذا الضمير لا يراد به العموم، طيب هو يتطابق، فليتطابق، ولكن ليس دلالة صريحة، فيتعين التصرف فيما لا دلالة صريحة له، ويتعين إبقاء ما له دلالة صريحة، ما نتصرف، نتركه على حاله، شيء بين، يعني أوضح لكم المطلب/:

أنا الآن عندي غرفتان، غرفة طيبة مبنية ومرتبة من أحسن ما يكون، وغرفة متهدمة، وأريد أن أصلح في بيتي، فآتي وأقول أيهما أولى بالإصلاح الآن؟ الغرفة المتهدمة أو الغرفة التي توني بانيها ومن أحسن ما يكون؟ بما أن هذه غرفة وتلك غرفة، فأتخير، لأنه المهم هو أن أصلح لي غرفة، وأنا تكفيني غرفة، الناس سوف يضحكون عليّ، وسيقولون: شنهو هذه غرفة وهذه غرفة،  هذا بين أن هذه الغرفة مبنية على أحسن ما يكون، اذهب وابني تلك الغرفة المتهدمة، ألا يقول الناس هذا؟ عرفنا ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول الدلالة، دلالة الضمير العائد على ما يدل عليه الجمع ضعيفة، من باب الكنايات، ولكن نأتي ونتصرف في الجمع، المطلقات، كل مطلقة مطلقة، نقول: لا، لعله استخدمه وأراد به الرجعيات، لأن الضمير يراد به خصوص الرجعيات، طيب تعال وتصرف في الضمير، لأن خصوص الرجعيات هذا ليس فيه دلالة بالوضوح وبالقوة وبالمتانة الموجودة في المطلقات في العموم.

واضح كلام الشيخ، ما رأيكم في هذا الكلام....هو كلام حلو، والذي قبله أيضاً حلو، فهو نفس الكلام...

الماتن يقول: نفس الإشكال الذي يرد على الآخوند يرد على الشيخ الأعظم، نحن نسلم معك أيها الشيخ الأعظم أن الضمير لو كان وحده منفصلاً عن العموم، كان دلالته ضعيفة، ولكن بما أن جاء مع العموم في رتبة واحدة، صار له قوة، متانة، نفس متانة وقوة العموم، نفسه، فكما أن العموم، المطلقات،الألف واللام تدلل على عموم المطلقات، فالضمير الراجع إلى المطلقات يدل على التطابق في العموم، فلما تأتينا قرينة على أن هذا لايمكن أن يكون عاماً، فالمراد به البعض، فنحتاج إلى تصرف، ونحار ههنا، أيهما الأولى بالتصرف العام أو الضمير؟ يرجع لنا الإشكال جذعاً، لأن هذا لو كان وحده كما فيما لو كان كل منهما في كلام مستقل وكان الثاني يلمح إلى الأول، يشير إلى الأول، لقلنا كما قلت هذا ليست دلالته صريحة، ولكن هذا دلالته ماذا؟ بما أنه جاء من الكلام الأول، أصبح بمثابة وبقوة الكلام الأول، واضح ردنا الآن، نفس الرد على الآخوند يرد بالخصوص إذا عرفنا ما أشار إليه الماتن مراراً وتكراراً، كيف مراراً وتكراراً؟ يقول: انظر، أن القرائن المنفصلة التي تأتي من خارج الكلام، مثل هنا (بعولتهن أحق بردهن) معروف من دليل خارجي، القرائن المنفصلة لا تجعل العام ليس بحجة، بل تنعقد حجيته، ما تجعل العام ليس بظاهر في العموم، بل ينعقد الظهور، يتشكل الظهور، وإنما لايكون العام حجة في الخاص، إذا عرفنا هذه النكتة، هذه الحيثية سوف نكون على يقين جازمين بأن الأول بالتصرف المتعين، الأولوية هنا تعيينية، هو أن نتصرف في الضمير بحمله على بعض ما يراد من المطلقات، وليس على كل مطلقة مطلقة.
نعيد الكلام الأخير:
يقول: الشيخ الأنصاري جاء بدليل على أن الأولى بالتصرف ههنا إذا كان عندنا أحد تصرفين، تصرف في شيء قوي، وتصرف في شيء ضعيف، فأيهما الأولى بالتصرف؟ التصرف في الضعيف، الضمير ههنا ليس له دلالة على العموم كما في دلالة الألف واللام (المطلقات)، فنقول المتعين أن نتصرف في الضمير، فيكون المجاز أين؟ في الضمير، بعولتهن، يراد به بعولة بعض المطلقات الرجعيات، وليس بعولة كل مطلقة مطلقة، لأنه جاء من الخارج، هذا الأولى، فعاد الضمير على المطلقات ولكن يراد به بعضاً من المطلقات من باب الاستخدام، أو من باب اسناد إلى الكل وإرادة البعض مجازاً، مجاز في الإسناد، هذا المتعين، لأن هذا هو الأضعف كناية، ليس له ظهور مثل المطلقات في العموم، الماتن رد عليه، وقال له: كلا، صحيح أضعف لو جاء وحده لا شريك له، ولكن بما أنه جاء مع المطلقات في كلام واحد، فالقوة  التي في المطلقات في دلالتها على العموم أكسبت الضمير متانة وقوة وجعلته بمثابتها، لأنه هو المرجع، أين مرجعه، هل يرجع إلى السماء أو إلى الأرض؟ بعولتهن نفس المطلقات، وليس يرجع إلى شيء في المريخ، هو نفسه، هن بعولتهن، يعني بعولة تلك المطلقات، الذي تقدم، ما يصير ضعيف، لو كان لحاله لكان ضعيفاً، فإذاً نحن هنا إما أن نقول متساويان أو ماذا؟ الأظهر هو من البداية أن نقول الاستخدام مجاز، استخدم المطلقات وأراد به بعضاً من المطلقات عكس ما يقوله الشيخ الأعظم.

ثم عقبنا هذا، يقول بالخصوص إذا التفتنا إلى المطلب الذي نحن حققناه مراراً وأوضحناه تكراراً، وهو أنه إذا جاءت لنا قرينة منفصلة وكان عندنا شيء يدلل على العموم، يبقى العموم حجة، يبقى العموم ظاهر في العموم، بيد أنه ليس بحجة في خصوص ما خرج بالقرينة المنفصلة، فيصير كلام الشيخ الأنصاري غير صحيح، الطريق الذي نحن أوردناه هو الصحيح، الذيل الأخير، دائماً نحن نبقي العموم على عمومه، لأن العموم تشكل وتم، بما أنه تم، ما نقدر نتصرف فيه، نقول خلاص ظهور تم، وإذا ظهور تم في العموم، فمعناه أن التصرف في الضمير، (بعولتهن) يعني بعولة الرجعيات من المطلقات، فهذه المطلقة لاندري يجب عليها التربص ثلاثة قروء أو لا يجب؟ نقول لها: تربصي تربصي، لأن العموم شامل لك.

طيب، كلام واحد صح، يدل على العموم، لأننا من أين عرفنا أن بعولتهن أحق بردهن، هذه القرينة المنفصلة، تصرفنا بسبب هذا الدليل الخارجي، يعني في نفس الكلام متساويان، لو أننا فقط جعلنا نظرنا، فنفس الكلام، نفسه، لا يوجد عندنا دليل خارجي، كان ما قلنا أيهما أولى، الأولوية من أين جاءت؟ من دليل خارجي وليس كما يقول الشيخ هذا أضعف، هذا نفسه.

لا لا نقدر، لأن القرينة المنفصلة قالت: أنت متى ترجع في زوجتك؟ إذا كانت زوجتك ما طلقتها طلاقاً ثلاثاً، ليس بطلاق بائن، وإلا لا يجوز لك أن ترجع فيها إلا بعقد جديد.

بعد ذلك يقول الماتن وعندنا بحث آخر من قبيل ما تقدم، يعني عندنا عموم للعام، بل عمومات، ولا ندري، يوجد ضمير يرجع إلى بعض من العمومات، ولا ندري، هل هذا الضمير راجع إلى كل عام عام من العمومات أو يختص ببعض العمومات وهو الأخير، آخر عام؟ ماذا نسمي هذا المطلب؟ نقول: إذا جاءت عندنا جمل متعددة، أو مفردات متعددة، ثم جاء بعدها ضمير يرجع على الأخير منها، وكان للكلام قرينة، صلاحية، أن يكون هذا الضمير الراجع على الأخير يرجع إلى ما قبل الأخير وما قبل الأخير وما قبل الأخير وما قبل الأخير، الجمل التي جاءت، ونقول: هاه، لعله أراد بالضمير أن يخصص جميع المفردات السابقة، أو الجمل السابقة، مثل ماذا؟ يقول: انظر، كما إذا قلنا: أكرم العلماء، هذا حكم، جملة، وأكرم الأشراف، وأيضاً، وأكرم العمال، صار عندنا العلماء والأشراف والعمال، ثم قلنا: (إلا الفساق منهم)، هذا ما ندري (الفساق) يرجع إلى ماذا؟ العمال الأخير، أو يرجع إلى جميع الجمل السابقة، يعني كل جملة جملة، خصصناها، فأنت أكرم العلماء إلا فساق العلماء، أكرم الأشراف إلا فساق الأشراف، أكرم العمال إلا فساق العمال، فهذه جمل، كل جملة جاءت على حدة وفيها حكم، ولكن المخصص للجملة الأخيرة فيه صلاحية أن يكون مخصصاً لكل الجمل المتقدمة السابقة، فيه صلاحية أو ليس فيه؟ فيه، كذلك إذا قلنا هكذا، لنأتي بهم من دون أن تكون جملاً، بل مفردات: أكرم العلماء والأشراف والعمال إلا الفساق منهم، نفس الكلام، ولكن تلك أحكاماً، كل حكم مستقل، وهذه حكم واحد يشمل هذه المفردة وهذه المفردة، مفردات وليست جملاً، ونشك نحن، العمال الذي هو، آخر شيء، ألا يقولون الضمير يرجع إلى الأقرب؟ فلا ندري يرجع فقط إلى الأقرب، أو إلى الأقرب والأقرب من الأقرب، والأقرب من الأقرب، يعني يرجع إلى الكل، أليس كذلك؟ ممكن.
فإذاً عندنا احتمالان ههنا، وأيضاً، كلامك إذا قلنا، تارة الحكم يتحد وتارة يفترق، فما أتينا به الآن الحكم الأول حكم متحد، أكرم وأكرم وأكرم، ومرة الحكم يختلف، كما إذا قلنا: أكرم العلماء وأضفهم إلا الفساق، فأكرم واضح، أي عالم تراه تحترمه، ولكن لما أقول لك: (إلا الفساق)، أضفهم صارت جملة ثانية، يعني تأتي به في بيتك وتضيفه، فهل هذا، يعني يقول لك: كل عالم عالم، بغض النظر عن تقواه وفسقه، يجب عليك أن تحترمه لعلمه، ولكن من تستضيف أنت في بيتنك، تدخله وتتحدث معه وتستفيد من علمه؟ غير الفاسق، فهل هذا، (وأضفهم إلا الفساق) خاص بالضيافة، استثناء، فهذه الضيافة لا تشمل كل عالم عالم، بل خاصة بالعلماء العدول، أو لا، وأضفهم إلا الفساق، هي للجميع، يعني أكرم العلماء إلا الفساق، وأضفهم إلا الفساق، أنت خل عندك احترام وتقديم لكل عالم عالم، وأين ما ترى عالماً أيضاً أكرمه، إلا إذا كان فاسقاً، فلا تحترمه ولا تكرمه، نحتمل الأمرين، فيه صلاحية عندنا، وهكذا إذا قلنا: أكرم العلماء وجالس الأشراف، حكمان مختلفان، (إلا الفساق)، فهل ههنا (إلا الفساق) يرجع إلى العلماء والأشراف، أو يرجع، الحكم المختلف، فقط للأشراف في المجالسة، والإكرام هذا عام، ولكن المجالسة، جالس الشريف الذي يرفع من مجالستك له.

طيب، هنا ماذا نعمل؟ 

يقول: العلماء ههنا ثلاث نظريات لهم:

النظرية الأولى: تقول: إن الضمير يرجع إلى الجميع من دون فرق، الجميع الجميع، سواءً تعدد الحكم أو اتحد، في الجمل أو المفردات، بما أنه له صلاحية الرجوع إلى الجميع فيرجع إلى الجميع والتخصيص للجميع.

النظرية الثانية: تقول: لا، الضمير يرجع إلى الأخير فقط فحسب، ولا يرجع إلى غيره، لا يرجع إلى ما عداه، فقط الأخير.
بل هناك أربع نظريات...

والنظرية الثالثة: تقول: الأخير متيقن، وما عداه نتوقف فيه، فلا ندري، هل العموم فيه تام أو قد خصص بالضمير الذي يرجع إلى الأخير، فيصير عندنا إجمال.
النظرية الرابعة: تقول:لا، المسألة فيها اختلاف، تختلف، فإن كان الحكم واحداً فالضمير يرجع على الكل، أما إذا اختلف الحكم فالضمير يرجع إلى الأخير.

والنظرية الخامسة: يتبناها الماتن، تفصيل بين النظريات، قريب من النظرية الأخيرة كما يظهر لنا.

 فتوجد ثلاث نظريات رئيسة ونظريتان فيهما شيء من التفصيل.

تطبيق:

ومن الظاهر أن ذلك يقتضي الإقتصار في المقام على مورد المزاحمة، وهو حكم الضمير دون مرجعه، نحن لماذا نتصرف في مرجع الضمير، مرجع الضمير خله يكون باقٍ على عمومه، ونجعل التصرف في الضمير، بل لا مخرج فيه عن ظهور العام في العموم المفروض، لماذا؟ لأنه انعقد العام في العموم، وأصبح حجة في نفسه، بيد أنه ليس بحجة فيما دل على التخصيص، في هذه الدائرة التي خرجت بالتخصيص لا ينعقد العموم فيها، هذا الماتن يركز على هذه النظرية.

وأما ما يظهر من الشيخ الأعظم (رحمه الله) من الإشكال في ذلك بأن الضمير ليس من صيغ العموم، أصلاً هو ليس بصيغة من صيغ العموم حتى نقول: أيهما نتصرف، في عموم العام باستعماله مجازاً منذ البداية أو في الضمير الراجع إليه بأن يكون المجاز في الضمير؟ أيهما؟ ليدعى أنه هو المعارض، يعني الضمير يعارض عموم العام، يوجد تعارض بينهما، ونحتار في أي التصرفين نتصرف، ويلزم الاختصار في التخصيص عليه، بل الضمير من سنخ الكنايات، فتارة يكون كناية عن جماعة محصورة، أزواجهن يضربونهن بالحديد، هؤلاء الذين بينهم مشاكل، محصورة، وأخرى عن غيرها، والمعارض للتخصيص هو المرجع، يعني نحن هنا مثل ما قال الشيخ الأنصاري، العموم له قوة ومتانة، وأما الضمير فدلالته على العموم بالكناية ضعيفة، فلنتصرف في الضعيف، ولنبقي القوي المتين على قوته ومتانته، مثل الغرفتين، أنا سوف أبني الآن، وحائر أفكر، أي الغرفتين أبني؟ يقولون: كيف حاير؟ لأنه ما عندي إلا بمقدار ما يبني غرفة واحدة، أقول أنا سوف أبني غرفة واحدة، فأي الغرفتين؟ هذه الغرفة الجديدة أو تلك الغرفة المهدمة؟ سيقول: اذهب وابنِ الغرفة المهدمة، شنهو الغرفة الجديدة؟ ما هذا الكلام الذي تقوله؟ أقول لك: أنا حاير ما أدري، يوجد تعارض عندي أبدأ بهذه أو بهذه؟ يقول: شنهو تعارض؟ 

فيندفع بأن الضمير وإن لم يكن من صيغ العموم اصطلاحاً، إلا أنه كالعام، مثل العام، جاء وإياه، والعام نفس المرجع له، وفي كلام واحد، في إمكان الحكم عليه وإرادة  الخاص منه بقرينة متصلة حالية ومقالية، كالاستثناء والشرط، أو منفصلة، مع وروده لضرب القاعدة، يمكن أن يكون ماذا؟ أصلاً جيء بالمخصص ههنا ليبين لنا أن هذا استثناء وذاك العام باقٍ في عمومه، أو غير ذلك مما تقدم عند الجمع بين العام والخاص، ومن ثم لا مانع من أن يكون الضمير أيضاً دال على ما يدل عليه نفس المرجع، الذي هو العلماء، أو المطلقات، يدل على عموم المطلقات أو على عموم العلماء، والضمير يدل على عموم العلماء أو عموم المطلقات، لكننا نتصرف في الضمير لا لأجل ما قاله الشيخ الأعظم، وإنما لما قلناه نحن، باعتبار أن العموم انعقد في العموم، صارت دلالته على العموم أوضح من الشمس وأبين من الأمس، وجاء أيضاً الضمير وصار أيضاً دالاً على العموم، ثم جاءتنا القرينة الخارجية وقالت: ترى الذي بعولتهن أحق بردهن، خصوص الرجعيات، قلنا: هاه، خصوص الرجعيات، يعني التصرف أين جاء مباشرة؟ على الضمير، فذاك باقي باقي على حاله.
صار كلام في الحقيقة كلاماً حلواً وجداً حلواً.

تنبيه:

ما ذكرناه في معيار التفصيل يجري في جميع موارد اشتمال الكلام على عمومات متعددة، ثبت التخصيص في بعضها بقرينة متصلة أو منفصلة، ونحتمل سريان التخصيص لجميعها، نحتمل، ومنه الجمل أو المفردات المتعددة، التي يأتي بعدها ضمير باستثناء واحد، كما في قولنا: أكرم العلماء وأكرم الأشراف إلا الفساق منهم، وكذلك في قولنا: أكرم العلماء والأشراف إلا الفساق، وكذلك في قولنا: أكرم العلماء وأضفهم وإلا الفساق، وفي قولنا: أكرم العلماء وجالس الأشراف إلا الفساق، ومما جاء من هذا القبيل، فنتوقف عن العموم في الأمثلة المذكورة بالإضافة إلى غير الأخير المتيقن، الأخير نتيقن أنه خصص، ولكن البقية، لا ندري، لأن التخصيص المذكور من سنخ القرائن المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في العموم في بقية المتعلقات والجمل، لكن يقول الماتن، هذا تفصيل الماتن، نحن قلنا أربع نظريات، انظروا إلى تفصيل الماتن:

لا يبعد أقربية الرجوع للأخير وحده مع اتحاد متعلق الحكم وتكراره لفظاً كما في المثال الأول، ماذا قال في المثال الأول؟ أكرم العلماء وأكرم الأشراف إلا الفساق منهم، يقول هذا نحتمل لو كان يريد أن يخصص العلماء، لما جاء بحكم متعدد، ولكنا قال: أكرم العلماء والأشراف إلا الفساق، ففصله بحكم معناه اختصاصه بالضمير.

ليكون فائدة التكرار اللفظي وعدم الاكتفاء بعطف المفرد استقلال الجملة الأخيرة بالتخصيص بمتعلقها وهو الاستثناء، وأنها منفردة بالتخصيص دون الجملة الأولى، كما لا يبعد أقربية الرجوع للكل مع تعاطف المفردات، أكرم العلماء والأشراف والعمال إلا الفساق، كلهم جميعاً، كما في المثال الثاني، أو الجمل المتضمنة لتكرار الموضوع بوجه تبعي وهو الضمير، كما في المثال الثالث، لاحتياج الاستثناء من المفرد والجملة المذكورة لعناية وكلفة، لكن، يقول مع ذلك، وهذا الذي قلت تفصيل الماتن، يقول: أنا مع ذلك لا أدعي أن هذا (اللا يبعد)، يعني أدعي أن فيه شمة ولكن لا يصل إلى حد الظهور، يعني لا يبعد، لا يبعد، لا يبعد، يعني اشوي الواحد يشوفه زين، يشم فيه رائحة القرب.

لكن في بلوغ ذلك حد الظهور النوعي الحجة إشكال، بل قد يكون من سنخ النكت البلاغية التي تشعر، مثل أقول لك مثلاً: أكرم فلاناً، تقول: هاه، قال لي يعني أكرم صديقه، لأنه أصلاً هو ما يمشي إلا مع صديقه، ما يمشي إلا مع صديقه، فأكرم فلاناً، يعني أكرم صديقه، هذا ماذا؟ استشعار، اشمام.

وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا مجال لمتابعتهم فيه، بعد ما ذكرناه من المعيار للظهور النوعي المتبع لولا القرائن الخاصة التي لا تنضبط بل توكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
